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نحو دور أفضل للقطاع الخاص فى تفعيل توطين العمالة الخليجية

حالة الكويت
ــــ
المقدمــة :


لاشك أن هناك علاقة أكيدة بين معدل النمو الاقتصادى وبين القوى العاملة من حيث حجمها ومعدل نموها، وكذلك من حيث جودتها ومدى تناسبها ومعدل نمو إنتاجيتها .


والتعليم والتدريب يعتبران من أهم اشكال الاستثمار فى حياة الإنسان، والاستثمار فى مجال المعارف التكنولوجية والاستثمار المادى كلها أمور تسير جنباً إلى جنب. والدول التى تغفل أيا من هذه الصيغ للاستثمار قد لاتكون ذات كفاءة فى عملية التنمية الاقتصادية، فقد حققت سنغافورة وكوريا واليابان وهونغ كونغ جميعاً نمواً اقتصاديا سريعاًً ، وذلك لأن هذه الدول تبنت جميعاً استراتيجية استثمارية متوازنة، اشتملت فى آن واحد على التعليم وعلى زيادة رأس المال المادى ونقل التكنولوجيا .

وقد اعتمدت الدول الخليجية منذ بداية الجهود الإنمائية على استقدام العمالة العربية والأجنبية من الخارج ومن عشرات الجنسيات لتلبية الطلب على القوة العاملة اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم أصبح السكان الوافدون وقوة العمل الوافدة من أبرز الخصائص المميزة للمجتمع السكانى لهذه الدول .

وتشير القراءة السريعة للمجالات التى يعمل بها المواطنون الخليجيون إلى تركزهم الواضح فى القطاع العام والحكومى وخاصة القطاعات الإدارية والقيادية والكتابية بينما تتركز العمالة الوافدة فى القطاع الخاص وخاصة فى مجالات المبيعات والخدمات. كما نلاحظ أن قطاع الخدمات يحتل الصدارة من حيث الأهمية النسبية فى مجال التوظيف يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الزراعة. وقد أدى تركز العمالة الوطنية فى القطاع الحكومى والعام إلى زيادة حجم البطالة المقنعة ، كما ظهرت البطالة السافرة فى العديد من هذه الدول، الأمر الذى ترتب عليه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
وفى السنوات الأخيرة عملت دول الخليج على تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى ومن مكوناتها سياسات الإصلاح الهيكلى والتى أهمها تطوير القطاع العام وتنمية القطاع الخاص والتوسع فى التخصيصية مع العمل على تحرير الأسواق وتطوير القطاع المصرفى وفتح باب المنافسة الأجنبية بشكل تدريجى .
وإذا كانت الإجراءات السابقة سوف تعمل على تنمية واتساع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وبالتالى زيادة إمكانية هذا القطاع فى خلق المزيد من فرص العمل ، إلا أنه يلزم وفى نفس الوقت إعداد برامج مناسبة لتحفيز العماله الوطنية على التوجه للعمل فى القطاع الخاص مع إلزام هذا القطاع بتشغيل نسبة معينة من العمالة الخليجية .
ولأهمية الموضوع المعنى، فإننا سوف نتناول ما يلى:

أولاً : مؤشرات عن الأداء الاقتصادى لدول الخليج .

ثانياً : الهجرة ودور العمالة الوافدة .

ثالثاً : الهيكل السكانى والقوة العاملة فى دولة الكويت .

رابعاً : نماذج من الجهود المبذولة لتوطين العمالة الكويتية .

خامساً : دور القطاع الخاص فى توطين العمالة الوطنية .

أولاً : مؤشرات عن الأداء الاقتصادى لدول الخليج .


أتسم الأداء الاقتصادى فى الدول الخليجيه بالتحسن خلال السنوات الأخيرة، ويرجع هذا التحسن فى جزء منه إلى الارتفاع فى الأسعار العالمية للنفط الخام وزيادة كميات إنتاجه وتصديره، وبالتالى زيادة قيمة العوائد النفطية للدول المنتجة والمصدرة له، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية فى الناتج المحلى الإجمالى، هذا بالإضافة إلى ازدهار بعض القطاعات الأخرى، مما ساهم فى تحقيق هذا التحسن. وسوف نعرض بعض المؤشرات التى تبين الأداء الاقتصادى لدول الخليج (
) .
1- حققت اقتصاديات الدول الخليجيه إيرادات قياسيه من النفط خلال عام 2005، مما انعكس على معدلات النمو فى هذه الدول ، فقد بلغ معدل النمو فى المملكة العربية السعودية نحو 6% بالقياس إلى 5.2% عام 2004. كما بلغ معدل النمو فى البحرين 7.1% وفى الإمارات 5.6% وفى قطر 5.5% وعمان 3.8% والكويت 3.2% (
) .
2- استمرت هذه الدول فى تخفيض معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2006، فقد بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط نحو 5.8% ، وعلى مستوى الدول بلغ معدل النمو : 10.0% ،8.8% ، 7.7% ، 4.7% ، 4.6% ، 3.4% فى الإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت والسعودية على التوالى . ويلاحظ أن متوسط معدل النمو الحقيقى فى هذه الدول ظل أعلى عما كان عليه فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى.
3- فائض الحساب الجارى والمالى بلغ 25%، 17% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك عام 2006، ومن المتوقع أن يزيد هذا الفائض بحدوث ارتفاع فى أسعار النفط .
4- بالرغم من الإنفاق الضخم على المشاريع المختلفة فى دول مجلس التعاون الخليجى، إلا أن هذه الدول أضافت 500 مليار دولار إلى صافى الأصول الأجنبية وذلك خلال الفترة 2002-2006 . ولا شك أن هذه الزيادة تعمل على المحافظة على النمو الإنفاقى لسنوات عديده .
5- حدوث ازدهار استثمارى بمقدار 1.25 تريليون دولار خلال الفترة 2002-2006 وذلك فى المشاريع الخاصة والعامة المخطط لها ، بما يكفى لاستمرار نمو القطاع الخاص .
6- القوة الشرائية مرتفعة مثل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى والتى زادت بمعدل بلغ فى المتوسط نحو 15% خلال الفتره 2002-2006 . وفى نفس الوقت ظل معدل التضخم تحت السيطره .
وبالرغم من أن معدلات التضخم كانت مرتفعة فى قطر نحو 11.8% ، وفى الإمارات 10% ، إلا أن اقتصادات هذه الدول كانت أكثر اقتصادات الأسواق الناشئه نمواً ، فقد بلغت معدلات النمو الحقيقية 8.8% فى قطر ،10% فى الإمارات . كما حققت هاتين الدولتين بالإضافة لدولة الكويت أعلى معدلات نمو لدخل الفرد الحقيقى عام 2006 وذلك بالرغم من زيادة السكان بمعدلات عالية .
7- بسبب قوة الطلب ومحدودية احتياطى النفط، بالإضافة إلى المخاطر السياسية المحيطه، من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة بما يضمن فوائض مستمرة فى الموازنات العامة.
8- بالرغم من أوجه التحسن السابقه ، يرى صندوق النقد الدولى أن نمو اقتصادات دول الخليج المنتجه للنفط سيتباطأ بشكل طفيف عام 2007، إلا أن هذه الاقتصادات ستبقى بمنأى عن الإهتزازات ، وذلك ربما يرجع إلى استقرار أو تناقص الإنتاج النفطى .وأن المملكة العربية السعودية سوف تسجل ارتفاعا طفيفاً فى معدل النمو عام 2007 وكذلك الاقتصاد البحرينى والقطرى أما باقى الاقتصادات الخليجية فسوف تحقق انخفاضاً فى معدلات النمو ، وفى عمان سوف يحدث استقرار لمعدل نمو الناتج المحلى مثل ماكان عليه تقريباً عام 2006 (
) .
كما أشار التقرير إلى أن حصة القطاع غير النفطى فى إجمالى الناتج المحلى لهذه الدول سوف تستمر فى النمو وبمعدلات مرتفعة، ففى الإمارات متوقع 10.1% وفى السعودية 6.9% عام 2007 .
 ثانياً : الهجرة ودور العمالة الوافدة .


بعد اكتشاف النفط تطلعت دول منطقة الخليج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ، وتبنت برامج طموحة لاختصار الوقت فى تنمية اقتصاداتها وتحقيق مستويات متقدمة من المعيشة لأبنائها .

وفى بداية التنمية تم توجيه الجانب الأعظم من الإنفاق الاستثمارى نحو الأنشطة كثيفة العمل، ولاسيما فى مجالات الإدارة العامة وتوفير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والتى سرعان مااستوعبت قوة العمل الوطنية المحدوده أصلاً ، لتواجه الاقتصادات الخليجية فى المراحل المبكرة لتوسعها قصوراً فى المعروض من عنصر العمل المحلى فى مواجهة الاحتياجات المتزايده منه .

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بتنمية الموارد البشرية المحلية والمحاولات المستمرة للإرتقاء بدور المواطنين فى تنمية اقتصاداتهم، تزايدت حدة العجز فى أسواق العمل بدول المنطقة وزادت معدلات الطلب على الأيدى العاملة الوافدة ، واتخذت ظاهرة الهجرة إلى دول المنطقة بعدا جديداً .


ومع ارتفاع الإيرادات النفطية لدول المنطقة فى النصف الأول من السبعينات من القرن الماضى تسارعت معدلات النمو فى الإنفاق على مشاريع البنيه الأساسية والخدمات الاجتماعية التى تطلبت قوة عمل إضافية لإنشائها وتشغيلها وصيانتها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أنه مع التحسن فى مستويات دخول ومعيشة المواطنين الخليجيين ، وارتفاع مستويات طموحاتهم وتطلعاتهم ، عزفت أعداد ملموسه منهم عن الالتحاق بأسواق العمل أو الانسحاب منها فى سن مبكرة، مع اتجاه معظم الراغبين فى العمل إلى العمل فى الجهاز الحكومى لتلبية متطلبات التوسع فى هذا الجهاز وأيضاً العمل فى أنشطة الإدارة العامة بصفة خاصة.

والنتيجة الطبيعية لما سبق هى تزايد حدة العجز فى أسواق العمل الخليجية  وتسارع معدلات الطلب على قوة العمل الوافدة لشغل الوظائف الشاغرة فى المهن التى يعزف عنها المواطنون وأيضاً فى العديد من المهن المقبولة اجتماعياً واقتصادياً ، الأمر الذى أدى إلى تزايد معدلات الهجره من الدول غير النفطية عربية وغير عربية إلى دول الخليج النفطية بصورة غير مسبوقة.


وإذا كانت العمالة الوافدة ساهمت فى توسيع قاعدة الإنتاج وتخفيض تكاليفه ومعالجة القصور فى قوة العمل المحلية والتخفيف من الاتجاهات الانكماشية بسبب تسارع معدلات النمو فى الإنفاق على الأجور والمرتبات وتحفيز الطلب الفعال من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكى وخاصة فى مجال الإسكان . إلا أنه من ناحية أخرى نجد أن التحويلات المتزايدة للعمالة الوافدة إلى بلدانها الأصلية ، تجعل أثر هؤلاء الوافدين على السوق المحلى يقل بدرجة ملحوظة عما تشير إليه دخولهم المطلقه ، كما تؤثر سلبياً على موازين مدفوعات الدول الخليجية، وايضاً الصعوبات فى بعض الأحيان والتى واجهت المواطنين الخليجيين فى الحصول على بعض الخدمات. هذا بالإضافة إلى معاناة المواطنين الخليجين من الخليط لمتضارب للقيم والعادات والتقاليد للوافدين ، وأيضاً التاثير على النواحى الأمنية فى الدول الخليجية .
ثالثاً : الهيكل السكانى والقوة العاملة فى الكويت :

نوضح الهيكل السكانى والقوة العامله وخصائصها فى الكويت على النحو التالى :
1- الهيكل السكانى فى الكويت :

منذ عام 1957 انتظمت تقديرات السكان فى الكويت ، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهى الجهة المعنية بالتعددات السكانية فى حينه بأول تعداد لسكان الكويت وقدرتهم بنحو 206.5 ألف نسمة، وقد بلغت نسبة الكويتيين إلى إجمالى السكان وقتها نحو 55% بينما بلغت السكان الوافدين نحو 45% فى نفس العام .

وقد أخذت نسبة الكويتيين إلى إجمالى السكان بعد ذلك فى التراجع والتقلب حتى وصلت وكما يتضح من الجدول رقم (1) نحو 33% فى 30/6/2006 .
جدول رقم (1)

حجم وهيكل المجتمع السكانى الكويتى حسب الجنسيه والنوع فى 30/6/2006

	الجنسية
	جملة
	الوزن النسبى

	1- الكويتيون
2- غير الكويتيين

    أ- جنسيات عربية

   ب- جنسيات غير غربية

أ-  آسيوية

ب- أخرى

ج- غير محدد الجنسية
	1008090
2043755

710708

1229061

1194925

35388

103986
	33.03
66.97

23.29

40.27

39.15

4.53

3.41

	جملة المجتمع السكانى
	3051845
	100.00



       المصدر :وزارة التخطيط ، قطاع التخطيط واستشراف المستقبل، إدارة التنمية البشرية،
                 السمات الأساسية للسكان والقوة العاملة فى الكويت ، الكويت سبتمبر 2006، ص 1

ومن الجدول نجد أن الاقتصاد الكويتى يتميز بإنحراف هيكله السكانى ، حيث نجد أن الكويتيين يمثلون نحو ثلث السكان ، كما نجد أن هذا الاختلال بين كويتيين ووافدين يتضمن اختلالا آخر فى هيكل الوافدين ، ففى عام 2006 نجد أن نسبة السكان العرب غير الكويتيين قد بلغت 35% من إجمالى الوافدين بينما بلغت نسبه السكان من دول آسيوية 59% من هذا الإجمالى ، وقد بلغ عددهم نحو 1195 ألف نسمة يمثلون نحو 118% من جملة السكان الوطنيين، كما كان هناك أكثر من 35 ألف آخرين من دول أوربية وأمريكية وأفريقية الأمر الذى أدى إلى أرتفاع نسبة السكان غير العرب من إجمالى السكان الكويتيين.

ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد الجنسيات التى يحملها السكان الوافدين من العرب وغير العرب نحو (127) جنسيه ، الأمر الذى يجعل السكان الكويتين يواجهون خليطا متضاربا من القيم والعادات والتقاليد .
2- القوى العاملة  فى الكويت :

يعتبر عنصر العمل ركنا أساسيا فى إحداث عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة. ولا يقتصر دور القوى العاملة فى هذا المجال على الجانب الكمى فقط ، وإنما أيضا على الجانب النوعى ، حيث نجد أن مستوى المهارة والتدريب والكفاءة الفنية والإدارية للعاملين تؤدى دورا حاسماً فى دفع عجلة التنمية الصناعية وتؤثر بشكل واضح فى كفاءة التشغيل ونوعية المنتج ومستوى التكلفة .


وقد تزايدت القوى العاملة الإجمالية فى الكويت منذ عام 1957 وحتى عام 1990 بمعدلات عالية ، فقد كانت معدلات النمو السنوى للقوى العاملة الإجمالية مرتفعة للغاية خلال الفترة 1957-1970 حيث بلغت نحو 8.4% سنويا، ثم انخفضت قليلاً خلال عقد السبعينات من القرن الماضى لتصل إلى 7.3% ورغم إنخفاضها فى النصف الأول من الثمانينات من القرن الماضى إلى 6.2% سنوياً ، إلا أنها ارتفعت فى النصف الثانى منها لتصل إلى 7.3% سنوياً خلال الفترة 1985- 1990. هذا ويلاحظ أن حجم العمالة فى عام 1990 وصل إلى نحو 945.7 ألف عامل وهو ما يفوق عشرة أمثال ما كان عليه فى عام 1957 (
) .

وفى عام 1993 تراجعت قوة العمل الإجمالية لتصل إلى 735.7 ألف نسمة عام 1993 بنسبة إنخفاض قدرها 8% عما كانت عليه قبل حدوث العدوان العراقى عام 1990، ويرجع ذلك إلى الهجرة المرتدة للعاملين الأجانب ، والذين عادوا إلى بلادهم بعد الحرب .


وفى عام 1997 نجد أن عدد المشتغلين بلغ نحو 791.2 ألف عامل وبنسبة زيادة بلغت نحو 7.3% عما كان عليه فى عام 1996 .


وتشير تقديرات حجم وهيكل قوة العمل حسب الجنسية والنوع وكما يتضح من الجدول رقم (2) أن إجمالى قوة العمل قد بلغ نحو 1.9 مليون عامل فى 30/6/2006 وبنسبة زيادة بلغت فى المتوسط نحو 15% عما كانت عليه فى عام 1997 .
جدول رقم (2)
حجم وهيكل قوة العمل فى الكويت حسب الجنسيه والنوع فى 30/6/2006

	الجنسية
	الإجمالى
	الوزن النسبى

	1 - الكويتيون

2 - غير الكويتيين

    أ- جنسيات عربية

   ب-  جنسيات غير غربية

         آسيوية

         أخرى

    ج -  غير محدد الجنسية
	335238

1534571

418736

1100806

1080285

20521

15029
	17.93

82.07

22.39

58.88

57.78

1.10

0.80

	
	1869809
	100.00


            المصدر: وزارة التخطيط، قطاع التخطيط واستشراف المستقبل،إدارة التنمية البشرية
                      المرجع السابق، ص2
3- خصائص سوق العمل فى الكويت :


يتميز سوق العمل فى الكويت بعدة خصائص ، تعكس مظاهر الاختلال فى هذه السوق والتى من أهمها : 

1- تمثل قوة العمل الكويتية نحو33% من إجمالى السكان وذلك فى عام 2006 ، وهى نسبة متدنية بالقياس إلى السكان خارج قوة العمل من أطفال وطلبه ومتقاعدين وربات بيوت . وقوة العمل فى الكويت تتكون من الأفراد فى الفئه العمريه15-65 سنه والذين يتوافدون للعمل ، ولا توجد قيود صارمة حول سن دخول سوق العمل أو الخروج منه ، حيث أن ذلك يعتمد على العامل وسوق العمل . 
2- المواطنون الكويتيون يفضلون العمل بالقطاع الحكومى والإدارة العامة حيث نجد وكما يتضح من الجدول رقم (3) أن نحو 93% من إجمالى قوة العمل الكويتية يعملون فى القطاع الحكومى والقطاع المشترك ، بينما يعمل فى القطاع الخاص نحو 4% من إجمالى قوة العمل الكويتية ويرجع ذلك إلى إن هذا القطاع أكثر أماناً من الناحية الوظيفية للمواطنين الكويتيين ، ويضاف لذلك المغريات والمزايا التى يتمتع بها موظف القطاع الحكومى مثل ارتفاع معدل الراتب الأساسى والعلاوه الاجتماعية التى تصل إلى 448 دينار طبقا للدرجه الوظيفية ، إضافة إلى علاوة الأبناء ومقدارها 50 ديناراً شهرياً لكل طفل دون حد أقصى لعددهم .
جدول رقم (3)

إجمالى قوة العمل حسب القطاع والجنسية فى 30/6/2006
	القطاع
	كويتى
	غير كويتى
	جملة
	نسبة الكويتيين

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	

	القطاع الحكومى

القطاع المشترك

القطاع الخاص

القطاع العائلى

المتعطلون
	285303
654

36741

56

12484
	85.10
0.20

10.96

0.02

3.72
	98452
2963

931470

489249

12437
	6.42
0.19

60.70

31.88

0.81
	383755
3617

968211

489305

24921
	20.53
0.19

51.78

26.17

1.33
	74.35
18.08

3.79

0.01

50.09

	الجملة
	335238
	100.00
	1534571
	100.00
	1869809
	100.00
	17.93


المصدر : المرجع السابق ، ص55 .
هذا بالإضافة إلى سهولة الارتقاء فى مجال العمل الخدمى وعزوفهم عن الانخراط فى المهن والأنشطه التى يتيحها القطاع الخاص وأيضاً بسبب انخفاض الأجور فى هذا القطاع الأخير الذى وجد فى وفرة العمالة الوافدة رخيصة الأجر مبرراً كافياً للأحجام عن تشغيل العمالة الوطنية .
3- انخفاض عدد سنوات المشاركة فى النشاط الاقتصادى ، نتيجة الانسحاب المبكر من سوق العمل أو بسبب تأثير بعض الأنماط الثقافية التى تحد من مشاركة المرأة بصفة عامة أو فى مهن وأنشطة بعينها .
4- من الناحية النوعية هناك اختلالات فى هيكل القوى العاملة الكويتية حسب المستوى التعليمى وطبيعة النشاط والمهنة ، فمثلاً هناك حوالى 40% من إجمالى قوة العمل الكويتية ، أما بدون مؤهل أو من أصحاب المؤهلات الدنيا ونحو 38% عبارة عن مؤهلات متوسطة، ونحو 22% مؤهلات عليا وذلك فى عام 2006 .

5-  تعكس اختلالات هيكل العمالة حسب مستوى التعليم والتوزيع القطاعى تأثيرها فى التركيب المهنى، حيث نجد أن نسبة كبيرة من إجمالى قوة العمل الكويتية من فئة المشتغلين بالأعمال الكتابية ، تليهم فئة المديرين والمشرفين والمشتغلين بأعمال البيع ، بينما يشكل الأطباء والعلميون نسبه ضئيله لاتتعدى 3%  .
6- نتيجة لخصوصية الكويت فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وبقوة العمل حيث تعانى من ندرة السكان والقوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت منذ بداية الجهود الإنمائية على استقدام العمالة الأجنبية عربية وأجنبية ومن عشرات الجنسيات وذلك لتلبية الطلب المتزايد على القوة العاملة اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومع تقدم وتوسع عملية التنمية ومشروعاتها أصبح السكان الوافدون وقوة العمل الوافدة من أبرز الخصائص المميزة للمجتمع السكانى بدولة الكويت.
وقد مثلت العمالة الأجنبية نحو 86.3% من إجمالى العاملين فى الكويت عام 1990 وهى أعلى نسبة وصلت لها هذه العمالة. وفى عام 2006 وكما يتضح من الجدول رقم (2) تراجعت نسبة العمالة الأجنبية بحيث بلغت نحو 82% فقط من إجمالى قوة العمل فى الكويت. وتركزت العمالة الوافدة فى القطاع الخاص بينما تركزت العمالة الكويتية وكما سبق القول فى القطاع الحكومى والعام وبنسبة وصلت إلى نحو 93% من إجمالى قوة العمل الكويتية عام 2006 .

وإذا كان الطلب على العمالة الوافدة ارتبط إيجابياً بالنمو الاقتصادى فى الكويت خلال مرحلة الرواج والانتعاش فى السبعينات والنصف الأول من الثمانينات، إلا أن هذا الارتباط لم يظهر بنفس القوة خلال فترات التراجع الاقتصادى وانخفاض معدلات النمو، ولم تشهد سوق العمل ظاهرة الهجرة العائدة على نطاق واسع واكتفت معظم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتخفيض الرواتب والامتيازات والبدلات التى كان يتمتع بها الوافدون وذلك لمواجهة النقص الذى طرأ على أرباحها .
7- بلغت نسبة المتعطلين الكويتيين فى 30/6/2006 وكما يتضح من الجدول رقم(3) 12484 عامل وبنسبة 3.72% ، وعلى المستوى القومى بلغت 1.3% .ووفقاً لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة ، بلغ إجمالى المسجلين كباحثين عن عمل 20782 مواطناً ومواطنة ، بنسبه إجمالية 6.2% ، منهم متعطلون وعددهم 5266 مواطناً ومواطنه وبنسبه 1.57% ، وتضم إجمالى المسجلين لدى البرنامج الراغبين فى العمل والتدريب فى الجهات غير الحكومية من المتخصصين وغير المتخصصين، والنسبة الباقيه 4.63% وعددها 15516 وتضم منتظروا الوظائف الحكومية غير المسجلين فى برنامج إعادة الهيكلة ولا يزالون بقائمة ديوان الخدمة المدنية من المتخصصين وغير المتخصصين (
) .
وفى دراسة لصندوق النقد الدولى نجد أنه قد زادت معدلات البطالة فى الكويت من 1% عام 2000 إلى 4.4% عام 2005 (
). وفى دراسة أخرى بلغ المتعطلون عن العمل فى 30/6/2006 – 24921 عامل بلغت نسبه الكويتين منهم نحو 51% .


وبالرغم من وجود تعارض فى الأرقام الخاصة بالبطالة والباحثين عن العمل والمسجلين للحصول على عمل، إلا أنه لايمكن إنكار عدم وجود بطالة حتى وإن كانت نسبتها منخفضة ، بالإضافة إلى البطالة المقنعة والتى فى حاله تزايد مستمر ، الأمر الذى يهدد جهود الاستفادة من طاقات القوى البشرية المواطنة فى أعمال لها إنتاجيتها .


وهذا التوجه إذا استمر على ماهو عليه فإنه يهدد إمكانية الإصلاح مستقبلاً ، حيث يتعود الأفراد على هذا النوع من الحلول والتى تكفل لهم دخلاً عالياً ومأموناً ولا تتطلب منهم عملا فى المستقبل .

وقد تعددت أسباب البطالة فى الكويت ومن أهمها : عزوف الداخلين الجدد إلى سوق العمل عن قبول الوظائف فى القطاع الخاص نظراً لتدنى الأجور فى هذا القطاع وعدد قدرته على دفع الأجور والامتيازات الموازية لتلك التى يقدمها القطاع الحكومى .

كما ترجع البطالة إلى النظم التعليمية والتدريبية ومايساندها من إعلام وعادات ، هذه النظم تحتاج إلى تغيير جوهرى . هذا بالإضافة إلى وجود نظرة قديمة للبطالة باعتبارها مشكلة اجتماعية لا اقتصادية علاجها يتطلب مزيد من التوظيف فى القطاع الحكومى بصرف النظر عن إنتاجية العاملين ، مما يتعارض مع النظرة الحديثة إلى معالجة البطالة من خلال جهود خلق فرص العمل المناسبة للباحثين عنه بوصفها عملية مساندة وأساسية للنمو الاقتصادى للدوله .
رابعاً : نماذج من الجهود المبذوله لتوطين العمالة الكويتية :


نتيجه للاختلال فى تركيبة قوة العمل التى تسيطر عليها العمالة الأجنبية والتى تعبر عن وضع غير ملائم لمسيرة التنمية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والأمنية ، استلزم الأمر ضرورة وضع سياسات طويلة الأجل لتحقيق التوازن السكانى وأيضاً لرفع كفاءة العمالة الوطنية ، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة لها .


وسوف تتحدث عن بعض الجهود المبذولة فى توطين العمالة الكويتية والدور المتوقع لاتحاد الشركات الاستثمارية فى خلق المزيد من فرص العمل .

1- إقرار قانون دعم العمالة الوطنية :

جائت موافقة مجلس الأمة على اقتراح بقانون لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل فى القطاع الخاص، فى وقت يتزامن مع ظهور بوادر بطالة كويتية حقيقية .


ولذلك ظهرت الحاجة لقانون يلزم الحكومة بالمساهمة ماليا فى تحمل جزء كبير من تكاليف الموظف الكويتى فى القطاع الخاص وتقديم الحوافز لرب العمل لتعيين العمالة الوطنية .


وقد لاقى قانون دعم العمالة الوطنية ترحيباً من أصحاب العمل فى القطاع الخاص ، خاصة أن القانون الزم الحكومة بتقديم دعم مادى له يتمثل فى تحملها عنه العلاوة الاجتماعية والعلاوة عن الخمس أطفال (50 ديناراً عن كل طفل) إضافة إلى تحملها راتب الكويتى العامل فى القطاع الخاص اثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية وتحملها أيضاً نسبة من تكاليف تدريبه .

وقد انتهجت الحكومة الكويتية مجموعة من السياسات برزت واضحة فى خطط التنمية البشرية لدولة الكويت والتى ركزت على تهيئة البنية الحالية والمتوقعة لمواجهة مستجدات الأوضاع الراهنة والمتوسطة .

كما عمدت الحكومة إلى وضع حد لشركات القطاع الخاص يقضى بتوظيف قدر معين من الكويتيين فيها . بالإضافة إلى هذا سارعت الحكومة الكويتية إلى تبنى خطط تقضى بإعطاء الأفضلية للكويتيين لشغل وظائف فى القطاع الخاص وذلك من خلال استبدال 10% من الموظفين المغتربين بموظفين كويتيين سنوياً ، هذا إلى جانب تحديد نسبة محددة وفقا للقطاعات الاقتصادية لعدد الوظائف الكويتية المفروضة ، مع تقديم حوافز للشركات الخاصة التى تتجاوب لهذا القرار . ويبدو أن لهذا القرار وقعاً إيجابياً إذ انخفض معدل البطالة بين الكويتيين من 4.4% فى يونيو 2005 إلى 3.7% فى يونيو2006(
) .

وبالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للكويتيين فى فرص العمل ، تسعى الحكومة إلى خلق فرص وظيفية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة لاستيعاب الكم الهائل من الشباب الكويتيين .
2- سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فى الكويت :


تمثلت سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهاز الحكومى فى الكويت ، فى إعادة تركيبة القوى العامله ، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية من خلال إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بما لايؤثر على مستوى الأداء وبما يتلائم مع مخرجات التعليم (
) .

ويسعى مشروع الإحلال إلى تحقيق عدد من الأهداف منها :

1- زيادة فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية.

2- المساهمة فى معالجة ظاهرة البطالة .
ج- تحقيق التوازن بين الطلب على الوظائف الحكومية من مخرجات المؤسسات 
     التعليمية المختلفة وفرص العمل المتاحة من قبل الدولة.

د- إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تحقيقاً لأهداف الدولة فى التكويت، 
    ومشاركة العمالة الوطنية فى التنمية الاقتصادية للدولة.

هـ- وقف التعيين ببعض الوظائف التى كانت تشغل بغير الكويتيين وقصر شغلها على 
     الكويتيين فقط .


وقد بدأت فكرة الإحلال فى عام 1997، حيث ظهرت مشكلة الفائض فى بعض تخصصات مخرجات التعليم والباحثين عن العمل من الكويتيين . ولذلك تم وضع خطة الإحلال موضع التنفيذ من خلال توزيع الفرص المتوقعة من سياسة الإحلال على مخرجات التعليم من ناحية وربطها بالجهات المعنية بالإحلال من ناحية أخرى .


وقد حظى مشروع الإحلال باهتمام خاص من جانب ديوان الخدمة المدنية ، والذى أصدر القوانين والقرارات لتفعيل دور هذا المشروع وتشكيل فرق العمل المختلفة لإنجازه وفقاً لجدول زمنى محدد وتحقيق الأهداف المرجوه منه ، ومن هذه القرارات : القرار رقم (2) لعام 1997 والقرار رقم (2) لعام 2000 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بشأن تحديد الحد الأدنى لنسب العمالة الوطنية وفقاً للنشاط الاقتصادى لكل جهة، كما تضمنت هذه القرارات تنفيذ الإحلال بما لايؤثر على مستويات الأداء بالجهات المختلفة.


وقد شاركت وزارة المالية والجهات الحكومية المختلفة مع ديوان الخدمة المدينه فى تنفيذ هذا المشروع .


ويعكس تطور عدد الموظفين المدنيين العاملين فى الوزارات والإدارات الحكومية والتى يوضحها الجدول رقم (4) ارتفاع النسبة المئوية للكويتيين فى إجمالى عدد الموظفين المدنيين ، فقد زادت هذه النسبة من 35% فى بداية عام 1983 إلى نحو 50% فى بداية عام 1990، ثم قفزت إلى نحو 70% فى بداية عام 1992، وبعد ذلك أخذت فى التقلب صعوداً وهبوطاً ولكنها لم تنخفض عن 67%، ثم اخذت فى الصعود ووصلت إلى نحو 74% فى النصف الثانى من عام 2006. وفى مقابل هذه الزيادة انخفضت النسبة المئوية للعاملين غير الكويتيين فى الوزارات والإدارات الحكومية إلى نحو 26% فى النصف الثانى من عام 2006 .
جدول رقم (4)

	التاريخ
	عدد الموظفين
	النسبة المئوية

	
	كويتى
	غير كويتى
	المجموع
	كويتى
	غير كويتى

	20/10/1983
20/1/1990

1/2/1992

10/10/2006
	50623
67100

71676

142753
	93824
79039

31012

19537
	144447
146139

102688

192290
	35%
45.9%

69.8%

74.2%
	65%
54.1%

30.2%

25.8%


     المصدر : المرجع السابق ، ص 49 .
وقد كان تجاوب المؤسسات المالية جيداً فى هذا الصدد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن بنك الخليج قد اتبع استراتيجية تدريبية لموظفيه تمثلت فى رفع ساعات التدريب وزيادة الميزانية المخصصة للبرامج التدريبية، وذلك استنادا إلى خطة لإدارة الموارد البشرية تركز على البرامج والمبادرات المخصصة للاستثمار فى العناصر البشرية وخاصة الكوادر الوطنية والموهوبه ، وبذلك تجاوز البنك نسبة التكويت المستهدفه كما هى مقرره فى جدول زمنى وضعه بنك الكويت المركزى، حيث زادت نسبة العماله الوطنيه عن 50% من مجموع العاملين لديه.

كما أن جهود بيت التمويل الكويتى فى دعم العمالة الوطنية تمثلت فى زيادة نسبة العمالة الوطنية فى بيت التمويل الكويتى إلى 55% كما ارتفعت نسبة الكويتيين فى الوظائف القيادية إلى 83% وذلك فى 31/3/2006 (
) .

خامساً : دور القطاع الخاص فى تفعيل توطين العماله الكويتيه :


يكمن حل مشكلة استيعاب الكويتيين القادمين لسوق العمل فى توطينهم فى القطاع الخاص كونه الموظف الأكبر لقوة العمل فى الكويت والموظف الأصغر لقوة العمل الكويتية فى نفس الوقت ، وهذا يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات التى نرى أن من أهمها مايلى :
1- يجب أن يعمل التشريع على إرساء دعائم حقوق العامل فى القطاع الخاص وحمايته من تسلط أصحاب العمل بالدرجة الأولى ، ورفع تكلفة العمالة الوافدة وخفض تكلفة العمالة الوطنية من جهة أخرى حتى تضيق الفجوة بين تكلفة تشغيلهما.
2- نسبة العمالة الوطنية يجب أن يلتزم بها القطاع الخاص بما يتناسب مع الوظائف والمهن المختلفة، وبشرط أن تقوم العمالة الكويتية المسجلة على شركات القطاع الخاص بمزاولة العمل بشكل أساسى وفعلى ، وألا أصبحت عمالة وهمية تؤثر سلبيا على الاقتصاد القومى .
3- يجب أن تكون هذه العمالة مدربة ومهيأة للعمل فى القطاع الخاص، وأن توضع ضوابط معينة لتشغيلها وتقييمها ومحاسبتها على التأخير وعدم الانتظام فى العمل .
4- يجب أن تساهم الحكومة فى التأمينات الاجتماعية للعمالة الوطنية فى القطاع الخاص مع تحمل العلاوة الاجتماعية والعلاوة عن الخمس أطفال، وذلك فى ظل مفهوم جديد للشراكه بين الحكومة والقطاع الخاص .
5- ضرورة إعادة هيكلة نظام التدريب كشرط ضرورى للارتقاء بقدرة المعروض من قوة العمل الكويتية على مواكبة التغيرات المرتقبة فى هيكل الطلب على العمالة.
6- فى دراسة عن المشروعات الصغيرة فى الكويت، تبين من نتائج الاستقصاء أن نسبة كبيره من الشباب يفضلون العمل بالمشروعات الصغيرة، وايضاً لديهم الرغبة فى التوسع فى هذه المشروعات، وقد تبين أن عنصرى الأرض والتنظيم من العناصر النادرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة، أما عنصرى العمل ورأس المال فلا يمثلان مشكلة أمام تأسيس هذه المشروعات. وفى ضوء هذه الدراسة يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدعيم هذه المشروعات وتحفيز الشباب الكويتى على العمل بها(
).
7- يجب أن يتم التركيز فى الخطط الحالية والمستقبلية على تفعيل دور القطاع الخاص فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مستقر وفى تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد المالية للدولة وفى تكوين رأس المال واستيعاب قوة العمل الوطنية.
8- يجب العمل على وجود مناخ استثمارى مستقر يحرص على التفاعل الانتعاشى والرواجى ويتيح لقوى الاستثمار فى المنطقة الخليجية أن تشارك وأن تعمل من خلال الشراكة على زيادة وإنماء وتوسيع وتجديد رقعة الاستثمار .
9- تفعيل دور الشركات الاستثمارية من خلال اتحاد  الشركات الاستثمارية، والذى يتوقع له أن يقوم بدور فاعل فى تنشيط حركة الاستثمارات وتنمية الاقتصاد القومى وتوطين العمالة الكويتية.
وفى هذه الرؤية لدور الاتحاد سوف نعرض أهمية قطاع الاستثمار فى الاقتصاد الكويتى وتفعيل دوره لخدمة الاقتصاد القومى وتوطين العمالة الكويتية.

أهمية قطاع الاستثمار فى الاقتصاد الكويتى:(
)
يطلع قطاع الاستثمار فى السوق الكويتى بدور قيادى ويمكنه خلق المزيد من فرص العمل كما هو موضح فى البيانات التالية:

1- بلغ عدد الشركات الاستثمارية المدرجة بالسوق الكويتي 45 شركة بنسبة 23.6% من إجمالي الشركات المدرجة البالغة 191 شركة وذلك كما في سبتمبر 2007.
2- بلغ رأس مال الشركات الاستثمارية المدرجة 1,743 مليون دينار تقريبا بنسبة 24.4% من إجمالي رأس مال الشركات المدرجة بالسوق والبالغة 7.12 مليار دينار تقريبا وذلك كما في سبتمبر 2007.(
)
3- بلغت القيمة السوقية للشركات الاستثمارية المدرجة 10,259 مليون دينار كويتي بنسبة 18% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق والبالغة 57,3 مليار دينار كويتي كما في سبتمبر 2007.

4- بلغت أرباح الشركات الاستثمارية المدرجة 2,835 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2007.

5- بلغ متوسط الـ P/E للشركات الاستثمارية المدرجة 9.8 مره مقابل 12.41 مره لإجمالي السوق حتى سبتمبر 2007.
6- بلغ متوسط الـ P/B للشركات الاستثمارية المدرجة 2.02 مره مقابل 2.9 مره لإجمالي السوق حتى سبتمبر 2007.

7- بلغت الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية حوالي 17 مليار دينار تقريبا منها حوالي 300 مليون دينار تخص الصناديق الاستثمارية بالسوق الكويتي.

من خلال البيانات السابقة نستطيع أن نؤكد أهمية هذا القطاع المحورى للاقتصاد 
الوطنى، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يقوم بمهام متعددة فى مجال السوق من خلال 
التداول المؤسسى عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية التى يديرها ، وأنه 
يمكن أن يلعب دوراً هاماً كصانع سوق ، وبالتالى يستطيع هذا القطاع أن يقود 
السوق ويعمل على التوازن بين العرض والطلب وبذلك يقلل من آثار الهبوط غير 
المبرر للسوق مما يساعد على حماية صغار المستثمرين . بالإضافة إلى توفير 
المهنية لدى القائمين على إدارة هذه الاستثمارات ، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى 
تطوير السوق ونشر الوعى الاستثمارى وكذلك توفير المزيد من الشفافية.

وينقسم القطاع الاستثمارى وخدمات التمويل إلى قسمين رئيسين هما :
1- شركات أنشطنها الرئيسية الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وهذه تنقسم إلى شركات استثمارية تمارس الأنشطة التقليدية وأخرى تمارس أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- شركات خدمية تقوم بتقديم خدمات مالية وهذه تنقسم إلى شركات تقدم خدمات مالية تقليدية وأخرى تقدم خدمات مالية إسلامية . 
ويجدر الذكر أنه فى 24/4/2007 بلغ عدد العاملين لدى شركات الاستثمار المدرجه لدى قطاع المؤسسات الماليه 2722 موظف وعامل بلغت نسبة الكويتين منهم 22% وغير الكويتيين 78% (
) وهذا يعنى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق المزيد من فرص العمل للكويتين من خلال توسيعة وتنشيطه .

نحو أداء أفضل لاتحاد الشركات الاستثمارية :


يلعب اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية فى الكويت حيث يعتبر الممثل الشرعى للشركات الاستثمارية الكويتية ، ويساهم بالرأى فى القضايا التى تخص الاستثمار وقضايا البورصة مع إدارة السوق ، كما يتم أخذ رأى الاتحاد فى مشروعات القوانين الاقتصادية عند طرحها للمناقشة على الخبراء والمحللين الاقتصاديين مثل قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية .... إلخ .

ولتفعيل أداء الاتحاد يجب على إدارته ضرورة الاهتمام بما يلى :

أ- تفعيل علاقة اتحاد الشركات الاستثمارية بالبورصة فى سوق الكويت للأوراق المالية:

يجب أن يساهم الاتحاد فى تقييم الشركات الاستثمارية بشكل فعال بحيث يدعم الاقتصاد الكويتى بشركات ناجحة بصفة دائمة، وتعمل على توفير قيمة مضافة للمجتمع ككل وتقوم بتشغيل الأيدى العاملة، وتحقق تنمية مستدامة للشعب الكويتى. ومما لاشك فيه أن هذه الشركات الناجحة ترتفع أسهمها فى سوق الكويت للأوراق المالية .


كما يجب عليه أن يساهم فى مناقشة قضايا البورصة مع إدارة السوق ويطرح رؤساء ومديرو الشركات الاستثمارية مقترحاتهم حول متطلبات السوق الكويتى وإمكانية طرح أدوات استثمار جديدة فى البورصة وإجراءات التعامل فيها .


كما يستطيع الاتحاد أن يفعل دور الأسواق المالية من خلال تنشيط جانب العرض والطلب بالنسبة للأوراق المالية : ففى مجال العرض يمكن أن يتم التنشيط من خلال تنشيط إصدار حجم واسع ومتنوع من الأوراق المالية ، مع ابتكار أدوات مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين، والسعى للحفاظ على قدرة السوق على امتصاصها .


وفى مجال الطلب على الأوراق المالية : فإنه يمكن تنشيطه وذلك من خلال خلق المزيد من الوعى الادخارى والاستثمارى للأفراد وتقرير مزايا لحيازة الأوراق المالية ، وأيضاً خلق الثقة فى السوق من خلال حماية حقوق المستثمرين .

ب- تفعيل علاقة الاتحاد مع بنك الكويت المركزى:


مما لاشك فيه أن هناك جهود متبادلة بين إتحاد الشركات الاستثمارية وبنك الكويت المركزى خاصة بعد الغزو العراقى الغاشم للكويت حيث قام البنك المركزى بإجراء اتصالات ولقاءات مستمرة ومكثفة مع الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الشركات الاستثمارية لتبادل الرأى حول القضايا والمشكلات الراهن والعمل على تنسيق الجهود المطلوبة .


وكلما تحسنت أحوال الشركات الاستثمارية وزادت أرباحها كلما إنخفضت بالطبع مديونيتها للبنوك وتحسنت مؤشرات الإقراض لهذه الشركات مما يساهم فى دفع التنمية الاقتصادية للأمام .
جـ- تفعيل دور المصارف التجارية :


يمكن لاتحاد الشركات الاستثمارية أن يعمل على تحسين السلوك الاستثمارى للأفراد ودفعهم إلى العمل والتعاون مع البنوك التجارية والتى تتمتع بخصائص تؤهلها لأن تلعب دوراً كبيراً فى زيادة الاستثمار وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية وذلك من ناحية تأثيرها على السيولة بصفة عامة وسيولة الأوراق المالية وكفاءة التعامل فى السوق .


وقد حدث تحسن ملموس فى سلوك الفرد الاستثمارى ، بالرغم من تخوف الكثير منهم من دخول مجال الاستثمار ويرجع هذا التخوف إلى ضعف الوعى الاستثمارى لدى هؤلاء الأفراد وقلة المعلومات المطلوبة والمتاحة لديهم .

د- قيام الاتحاد بتنمية الوعى الاستثمارى لدى الأفراد وهذا يتطلب توفير معلومات 
      أساسية ضرورية للفرد المستثمر ، ومن أهم هذه المعلومات : معلومات عن البيئة 
      والظروف الدولية ، ومعلومات عن الظروف الاقتصادية المحلية . ومعلومات عن 
      ظروف الصناعة .


مما سبق نلاحظ مايلى :

1- حققت الاقتصاديات الخليجية معدلات نمو مرضية جداً خلال السنوات الأولى فى القرن الحادى والعشرين ، ويتوقع لها أن تستمر فى ذلك بسبب توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط .

2- نتيجة زيادة الإيرادات النفطية والتوسع فى الإنفاق على مشاريع البنيه الأساسية ، وبسبب عجز أسواق العمل المحلية فى هذه الدول عن توفير الأعداد المطلوبة من العاملين من حيث الكم والكيف ، توسعت هذه الدول فى استقطاب العمالة الأجنبية عربية وغير عربية.
وبالرغم من أن العمالة الوافدة ساهمت فى توسيع قاعدة الإنتاج وتخفيض تكاليفه ومعالجة القصور فى قوة العمل المحلية، إلا أنها من الناحية الأخرى لها تاثير سلبى على النواحى الأمنية وعلى مستوى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

3- الاقتصاد الكويتى كباقى الاقتصادات الخليجيه يتميز بانحراف هيكلة السكان حيث نجد أن الكويتيين يمثلون فقط نحو ثلث السكان ونحو ثلثى السكان أجانب من جنسيات متعدده .
كما نجد أن قوة العمل الكويتية تمثل نسبة متدنيه تبلغ نحو 18% من إجمالى قوة العمل فى الكويت والنسبه الباقية تمثل العمالة الوافدة .

كما نجد أن المواطنون الكويتيون يفضلون العمل فى القطاع الحكومى حيث نجد أن نحو 93% من إجمالى قوة العمل الكويتيه تعمل فى القطاع الحكومى والقطاع المشترك، وذلك لوجود الأمان والأجور العالية فى القطاع الحكومى .
4- معدلات البطالة مازالت فى مجملها معدلات آمنه ومنخفضة ولكن تبرز المشكلة من خلال قياس مدى قدرة سوق العمل على امتصاص الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وفقا للظروف والمعطيات التى تصاحب هذا السوق، وكذلك مدى القدره على معالجة التباطؤ الملحوظ لدى القطاع الخاص فى الاستجابة لبرامج الإحلال والتوطين ، وربما يعود ذلك إلى جملة من الأسباب منها : ضعف مستوى الأجور والرواتب فى القطاع الخاص وعدم توافر المهارات المطلوبة لدى الباحثين عن عمل والإسراف الزائد فى استقدام العمالة الأجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها .
5- بذلت بعض الجهود لتوطين العمالة الكويتية منها : إقرار قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى القطاع الخاص ، وتحمل الدولة جزءا من تكاليف الموظف الكويتى فى القطاع الخاص ،وتقديم الحوافز لأصحاب الأعمال .
كما تم وضع حد لشركات القطاع الخاص يقضى بتوظيف قدر معين من الكويتين فيها واستبدال نحو 10% من الموظفين المغتربين بموظفين كويتين سنوياً ، كما تسعى الحكومة إلى خلق فرص عمل جديدة .

6- قطاع الاستثمار فى الاقتصاد الكويتى يمثل أهمية كبيرة من حيث عدد الشركات المدرجه فى البورصة ونسبتها ورأس المال والأرباح. وهو بذلك يستطيع أن يقوم بدور هام فى توطين العمالة الكويتية وذلك من خلال الشراكة مع الحكومة والتى يجب أن تساهم فى تدريب العمالة الكويتية بحيث تكون مهيأة للعمل فى القطاع الخاص وأيضاً من خلال تحمل الحكومة التأمينات الاجتماعية وعلاوات الأطفال، مع تحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.
ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب أيضاً تفعيل أداء اتحاد الشركات الاستثمارية من حيث علاقته بكل من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزى والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى.
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(1) تقرير صندوق النقد الدولى ، 2006 ، حالة الكويت عن الفترة (2000 – 2005 ) .


(1) تقرير جلوبل عن السكان فى دولة الكويت – جريدة الوطن بتاريخ 20/2/2007 .


(1) ديوان الخدمة المدنيه ، ورقة عمل حول إحلال العماله الوطنيه محل العماله الوافده بالجهاز الحكومى بدولة �    الكويت، مايو 2007 .


(1) بيت التمويل الكويتى ، جهود البيت فى دعم العمالة الوطنية، إبريل 2006 .


1- المشروعات الصغيرة فى الكويت، الإدارة والأهمية ، والدور المتوقع ، سبتمبر 2005.


�- Dr. Ramadan Al-Sharrah, The role of Union of Investment Companies  in the development & promotion of the national economy of the State of Kuwait, Paper presented to XVII International Conference – Troyes, France: June 9 – June 11, 2007. pages 13,14.


� - اتحاد الشركات الاستثمارية، الموقع الإلكترونى (www.unioninvest.org).


(1) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، 24/4/2007 .





PAGE  
1

